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Abstract : 

The adapter division is considered one of the most important 
means by which common money is used, which is through the 
use of each partner with apportion of the common money for a 
certain period, which is called the division of the temporal 
adapter. 
The research was divided into an introduction, three sections 
and a conclusion. 
As for the introduction, it is about the importance of research, 
the reasons for choosing it, it is objectives, it is methodology 
and it is plan. 
As for the first topic, it deals with what is the division, and I 
dealt with it, the definition of the oath and it is legality, the 
cornerstone of the division. 
As for the second topic, on what is the adapter division, I dealt 
with the definition of the adapter division, it is legality, the 
location of the adapter division.  
As for the third topic, it deals with the jurisprudential 
conditioning of the adapter division, and the implications 
thereof, and it dealt with: 
Juristic adaptation of the adapter division, description of the 
hydration division, and the expiration of the adapter division.   
As for the conclusion, it is the most important findings and 
recommendations.     

Key Words The Adapter, The Division, The  Temporal 

Adapter, The Spatial Adapter, The Expiration Of 
The Adapter 

 

 

mailto:MohamadALHefnawy452.el@azhar.edu.eg


375 

 

 
 قسمة المهايأة 

  

   

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين، وعلى 

 آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
 وبعــــد :

شرع لعباده من الأحكام ما تستقيم به حياتهم، وتحفظ عليهم  فإن الله 
أموالهم، وتمنع عنهم الخلاف والشقاق والنزاع عند التصرف في ممتلكاتهم، ومن 
هذه الأحكام: قسمة المال الشائع الذي آلت ملكيته إليهم غالًبا عن طريق الإرث 

حياناً، وهذه الملكية مهما طال أمدها، وتعاقبت أو الوصية، أو الملك الاختياريّ أ
من الشركاء   ن كل واحد  ليتمك   ملكيتها دون قسمة، فإن الحاجة داعيةٌ إليها؛ ،

و كاةة  ،ص مكان وكاو  المشكاار ةويكاتلل   في ملكه برغبته المطلقكاة،ف صرر من الت  
 .الأيدي

المكاال ولما كانت القسمة هي الحل الأمثل لفكا  الكانزاع بكاين الشركاء  في 
الشائع، وتنظيم صورة الملكية، فإن قسمة المهايأة) المنكاافع  الكات تهكاتم بمنكاافع 
الأعيان )الرقاب  تسمح للشرء  بالانتفاع بالمال الشائع مع بقا  عينكاه، وللكاك 
ر القسمة النهائية المتعلقة بالأعيان )الرقاب ، أو حين تدعو مصكالحة  عند تعذر

 محلها المنافع. الشرء  إلى إجرا  قسمة  مؤقتة  
لذا أردت أن أخوض غمار هذا الأمر مِن خلال تناول هكاذا المووكاوع في 
بحثي هذا الموووم بكا"قسمة المهايأة" فالله أوأل أن يوفقني فيه ، وأن يجعله خالصًا 

 لوجهه الكريم.
 أسباب اختيار الموضوع:

الووعية إبراز عظمة الفقه الإولامي، وأصالته، وتميزه، ووبقه للتشريعات  -1
 في تشريعه للأحكام، ومعالجته للأمور الحياتية.

تسليط الضو  على قسمة المهايأة) المنافع  و يف كانت السبيل لحل الكانزاع  -2
 في المال المشترك الشائع الذي لا يقبل القسمة النهائية.
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 إبراز أهمية قسمة المهايأة من خلال نمالج تطبيقية قديمة ومعاصرة. -3
 أهداف البحث:

 ف عل أهمية القسمة في تنظيم الملكية الشائعة.الوقو -1

 إبراز أهمية قسمة المهايأة)المنافع  عند تعذر القسمة النهائية. -2

 الوقوف على الآثار المترتبة على قسمة المهايأة)المنافع . -3
 منهج البحث :  

 اتبعت في البحث المناهج التالية :
: آرا  الفقها  في القسكامة  المنهج الاوتقرائي : الذي يقوم على اوتقرا  أولًا

 وخاصة قسمة المهايأة ) المنافع .
المنهج الاوتنباطي: الذي يقوم على اوتنباط أوجه الدلالة من أدلتهكاا  ثانياا:

 التفصيلية ؛ للاوتدلال بها على المسائل محل البحث .
المنهج التحليلي المقارن : الذي يقوم على المقارنة بكاين آرا  الفقهكاا ،  ثالثاا:

 ض أدلتهم، ومناقشتها، والترجيح بينها .وعر
 فضلاا عن:  

جمع المادة العلمية من مصادرها الفقهية الأصيلة، والاوتعانة بالكتابكاات 
 المعاصرة الت تطرقت للموووع.

 عزو الآيات القرآنية إلى مواوعها ، وللك بذكر اوم السورة ورقم الآية.
الصكاحابة مكان كتكال السكانة تخريج الأحاديث النبويكاة الشركايفة، وآثكاار 

 المعتمدة.
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 خطة البحث:
 . وخاتمة   ثلاثة مباحث  و يشتمل البحث على مقدمة  

 أوباب اختياره، وأهدافه، ومنهجه، وخطته. أهمية البحث و فيف أما المقدمة
 ففي ماهية القسمة، ويشتمل على ثلاثة مطالل: بحث اأوو::الم وأما
 تعريف القسمة ومشروعيتها. المطلب اأوو::  

 .ر ن القسمة ووببها وشرط لزومها المطلب الثاني:
 أنواع القسمة. المطلب الثالث:

 : مطاللويشتمل على ثلاثة قسمة المهايأة،  ماهية ففي : المبحث الثانيوأما 
 .قسمة المهايأة، ومشروعيتها تعريف المطلب اأوو::
 محل قسمة المهايأة. المطلب الثاني:

 أنواع قسمة المهايأة. المطلب الثالث:

 والآثار المترتبة عليها ففي التكييف الفقهي لقسمة المهايأة المبحث الثالث:وأما 
 : ثلاثة مطالل، ويشتمل على 

 التكييف الفقهي لقسمة المهايأة. المطلب اأوو::  
 صفة قسمة المهايأة . المطلب الثاني:
 ة.انقضا  قسمة المهايأ المطلب الثالث:
 . والتوصياتتائج النففي أهم  وأما الخاتمة

ا لوجهه الكريم ، إنه ولي فالله أوأل أن يعينني على عملي هذا ، وأن يجعله خالصً 
  للك والقادر عليه .

 
 الحفناويإبراهيم د محمد حلمي 
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 بحث اأوو:الم
 ماهية القسمة

 ويشتمل على ثلاثة مطالل:
 تعريف القسمة ومشروعيتها. المطلب اأوو::  

 ومحاونها. ر ن القسمة ووببها وشرط لزومها المطلب الثاني:
 أنواع القسمة. المطلب الثالث:

 المطلب اأوو:
 تعريف القسمة ومشروعيتها

 أولًا: تعريف القسمة:
 القسمة لغة: 

ه ،القَسْمُ مصدر قسََمَ الشيَ  يَقْسِمُه قسَْماً فانْقَسَم
َ
أ مَه جز  والقِسْم  ، وقسَ 

قسْام  ،النصيل والحظَر 
َ
الاقتسام وشريعة تمييز الحقوق  هيالقسمة و ،والجمع أ

 . 1)وإفراز الأنصبا  
ا:   القسمة اصطلاحا

، يمكن إجمالها فيما يلي :   عرف الفقها  القِسمة بعدة تعريفات  متقاربة 
ما من جز   لأن  ؛  في معين    ع  ئشا ع نصيل  جمْ لهل الحنفية إلى أن القسمة: 

حد منهما نصفه افكان ما يقبِضه كلر و ،معين   إلا  وهو مشتمِلٌ على الن صيبيَْن 
فإلا وقعت القسمة صار حصة صاحبه فيما وقع في  ،ملكه ونصفه ملك صاحبه

   . 2)ا عما فاته في نصيل صاحبهنصيبه عووً 
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ولكاو  ،امكان مملكاوك مكاالكين معينًكا تصيير مشكااع  ولهل المالكية إلى أنها: 
 .   1)أو تراض   فيه بقرعة   ف  باختصاص تصرر 

 .  2)تمييز بع  الأنصبا  عن بع  ولهل الشافعية إلى أنها: 
 . 3)تمييز بع  الأنصبا  عن بع  وإفرازها منهاولهل الحنابلة إلى أنها: 

ا نصًا وإمّا معنًً، ثكام  وتعريف الحنفية تكاد كلمة الفقها  تجمع عليه إم 
كية ليتلاقى في مضمونه مع تعريكاف الحنفيكاة؛ لأن معنكااه : أن جا  تعريف المال

القسمة هي: نصيل كل شريك  من الشرء  في المال المشاع بينهم، وهو بعينه جمعْ 
، غاية الأمر أن تعريكاف المالكيكاة اشكاتمل على بيكاان  نصيل  شائع  في مكان  معين  

ين، وتككاون في أنواع القسمة وطريقتها،  فنص على أن القسمة تككاون في العكا
المنفعة بالاختصاص في التصرف فيما يعكاين  لكاشر شريكاك  مكاع بقكاا  الشركا ة في 
الذات، كما نص على أن القسمة تكون قرعةً أو تراويًا، وهذا في الواقع يزيد في 
تصورر المعر ف؛ لأن التعريف لم يووع للتفصيلات، وإنما ووع لبيكاان الحقيقكاة 

ا تعريف الشافعية والح نابلة فيتفق في معناه مع تعريكاف الحنفيكاة ؛ لأن فقط، أم 
 . 4)معناه: تمييز حق كل واحد  وتخليصه من الشيوع، وللك بجعله معي نًا 

 ثانياا: مشروعية القسمة:
 القسمة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 
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 :   أمّا الكتاب
 فقد وردت القسمة في آيات كثيرة ، منها:

ـــــا :  ـــــولى تع ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹچق

 . 1) چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 وجه الدلًلة:

ق من القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين رزَ أن يُ  -عز و جل-أمر الله 
يعنً في  :وقال لي بع  أصحابنا : -رحمه الله - قال الشافعي... الحاضرون القسمة

قسكامة المكايراث وغكايره مكان المنكاائم فهكاذا  :وقال بعضهم ،الآية قسمة المواريث
  . 2)أووع

، وليس لأحد   قسمة   عمومٌ لشرل : في هذه الآية  -رحمه الله -وقال ابن حزم 
ها  . وعليه فقكاد دلكات الآيكاة الكريمكاة على مشركاوعية  3)ميراث  برأيهفي أنْ يخص 

 القسمة وجوازها .
 . 4) چپ           پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ وقولى تعا :              

 وجه الدلًلة:
ا للناقة لأنهم جعلوا شرب الما  يومً  ؛الآية تدل على جواز المهايأة على الما 

 للك لأن الله تعالى قد ومّ   ؛قسمة المنافع :ا على أن المهايأةويدل أيضً  ،ا لهمويومً 
 .  5)على الما  لا قسمة الأصل وإنما هي مهايأةٌ  ،قسمةً 

أن  دلالتها على مشروعية القسمة من قبيل أن  شرعَ مَن قبلْنا وقد يضاف 
 .  6)شرعٌ لنا ما لم يرَدِ في شرعنا ما ينسله
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 وأمّا السنة: 
وقكاوله  صلى  لله  لىهلو لملى    فقد ثبتت مشروعية القسكامة بفعكال النكابي 

 وتقريره.
قال : لمكاا  أنس فعن  : تقسيم المنائم،   صى  لله  لىهو لملى   فمِن فعِْله

غنكاائم بكاين قكاري    صلى  لله  لىهلو لملى    كان يوم فتح مكة قسكام روكاول الله 
) أمكاا تروكاون أن يكاذهل  صلى  لله  لىهلو لملى     فمضبت الأنصار قال النكابي

) لكاو  :قكاال ،  قالوا بكاى صى  لله  لىهو لمى الناس بالدنيا وتذهبون بروول الله 
 . 1) نصار أو شعبهم  ا لسلكت وادي الأعبً ا أو شِ ولك الناس واديً 

 وجه الدلًلة:
قسكامة المنكاائم بكاين أصكاحابه على   صلى  لله  لىهلو لملى     دلت مباشرته

 مشروعية القسمة في وائر الحقوق عينًا كانت أو منفعة.
 قكاال: جابر بن عبد اللّ  ما روي أن :  صى  لله  لىهو لمى ومن قولِى 

فْعة في كُلل مَا لمَْ يقُسم، فإلا وقعت الحدود، وصُرفكات   قضى روول اللّ  )  بالشر
رق فلا شفعة  . 2)  الطر
 وجه الدلًلة:

دل الحديث على مشروعية القسمة؛ لأنه أفاد أن  المال يكون شر ةً بين 
اثنين فأكة ، فإلا أراد أحدهما بيع حصته فإنه يثبت للآخر حق الشفعة فيها، 

إلا  بعد القسمة، والت تؤدي إلى إفراز نصيل كل شريك  ولا يسقط هذا الحق 
 بأمر  مشروع  

 . 3)على حدة، ومن المعلوم أن ه لا يسقط حقٌ من الحقوق إلا 
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: اقتسام أجر الرقية من غير نكير  منه صى  لله  لىهو لمى  ومن تقريره
في وَفْرة   قال: انطلقَ نفرٌ مِنْ أصحاب الن بيل   عن أبي وعيد  ، ف 

نْ يضيلفوهم، 
َ
وافروها، حتَّ  نزلوا على حٍََّ مِنْ أحيا  العرب، فاوتضافوهم فأبوا أ

، فسعَوْا له بكلل شي   لا ينفعه شيٌ ، فقال بعضهم: لو  غ ويلدُ للك الحََل فلُُِ
نْ يكون عند بعضهم شيٌ ، فأتوهم،  أتيتم هؤلا  الر هطَ 

َ
ين نزلوا، لعل ه أ الذ 

غ، ووعَينْا له بكلل شي   لا ينفعه، فهل عند فقالوا : يا أيرها الر هط إن  ويلدنا لُدِ
؟ فقال بعضهم: نعم، واللّ  إنِّل لأرْقِِ، ولكنْ واللّ  لقد  أحد  منكم مِنْ شي  
اوتضفناكم فلم تضُيلفونا، فما أنا برِاق  لكم حتَّ  تجعلوا لنا جُعلًا، فصالحوهم 

منم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد للّ  ربل العالمين فكأن ما على قطيع  مِنَ ال
، فانطلق يمشي وما به قَ  ي لبَةٌَ، قال: فأوفوهم جُ نشط مِنْ عقال  عْلَهم الذ 

ي رَقََ: لا تفعلوا حتَّ  نأتي الن بي   صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسِْمُوا، فقال الذ 
ي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا علىفنذْكر له   صى  لله  لىهو لمى  روول  الذ 

قد )، ثُم  قال:  وما يدُْريك أن ها رُقْيَةٌ )فذكروا له، فقال:   صى  لله  لىهو لمى اللّ  
صى  لله  لىهو فضحك روول اللّ    أصبتم، اقسِْمُوا، واضِربوا لي معكم وهمًا

لمى 
 (1 . 

 أمّا الإجماع:
 نْ مِ ها إن الناس اوْتعْملوفقد أجمعت الأمة على مشروعية القسمة؛ ،حيث 

غكاير نككاير  فكانكات  نْ إلى يومنكاا هكاذا مِكا صى  لله  لىهلو لملى   لدن روول اللّ  
 . 2) متوارثةً  اشرعي ته

                                                 
1
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 وأمّا المعقو::
مكان الشركاء  مكان  ن كل واحكاد  ليكاتمك   ،إلى القسكامة بالناس حاجكاةٌ أن 

 . 1)و ةة الأيدي ،ص من وو  المشار ةويتلل   ،إيثارهف على صرر الت  
 المطلب الثاني

 ومحاسنهاركن القسمة وسببها وشرط لزومها 
 

    ركن القسمة: 
 .هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين الأنصبا ، ككيل ولرع

   :القسمة سبب 
لكام  فلكاو بعضهم الانتفاع بملككاه على وجكاه الخصكاوص، طلل الشرء  أو

  .القسمة تصح يطلبوا لا
  شرط لزومها: 

المتعارفكاة، فكالا  عدم فوت المنفعة بالقسمة، أي عدم إبطال فائدة الشي 
 .م مثلًا الحائط والحمام والبيت الصميريقس  

 ومحاسنها:  
أن أحد الشريكين ربما يحصل له من شريكه الآخر وو  الخلق، وويق 

 إلا الخضكاوع لرغبكاة الشركايك الآخكار، النفس، وقوة الرأس، ولا حول ولا قوة له
 . 2)واللجو  إلى القسمة 
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 المطلب الثالث
 أنواع القسمة

 قسم الفقهاء القسمة التي ترد على اأوموا: المشتركة إ  نوعين رئيسين، هما:
   .قسمة الرقاب أو قسمة رقاب اأوموا:) قسمة اأوعيان - أ

 . 1)قسمة المهايأة ) قسمة المنافع، أو قسمة منافع الرقاب(  -ب
 أولًا: قسمة اأوعيان: 

، وقسكامة  الأعيان كالأموال، والعقارات، والآلات، والمزارع ونحكاو للكاك
 . 2)الأعيان هي: أخْذ كلل واحد  من مشترك  فيه قدر حصته منه 

بـاختلاف وجهـة ولقد قسم الفقهاء قسمة اأوعيان عدة أنواع، تختلـف 
 نظر كلِّ فقيهٍ، والجانب الذي ينظر إليه في هذه القسمة.

 ، وجبرية   قسمة   :، همانوعاناأوعيان قسمة فذهب السادة الحنفية إ  أنَّ 
 .رضائية   قسمة  

وهي الت يتولاها القاضي، بطلكال أحكاد الشركاء . ولكاو قسكام  :قسمة جبرية - أ
الشركاء  الإبكاا  بعكاد خكاروج بعكا  القاضي أو نائبه بالقرعة، فليس لبع  

 السهام  .
: وهي الت يفعلها الشرء  بالتراضي، وهي تعتكا  عقكاداً مكان قسمة رضائية - ب

العقود، ر نها كشر عقد: هو الإيجاب والقبول، ومحلها: العين المشتر ة الكات 
 يجوز الاتفاق على قسمتها  .
 وكل واحد منهما على نوعين:

من المال  نة  معي   ة  جزئي   بحصة   شريك   تخصيص كلل  :وهي ،أو فردٍ  قسمة تفريقٍ  - 1
منهم  واحد   بين شريكين أو ثلاثة، يختص كلر  كبيرة   المشترك، كقسمة دار  
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. وهي تحكادث في كل مكاا لا ضرر في تبعيضكاه بالشركايكين أو بثلث   بنصف  
 .ا أو قسمة ج   كالمكيل والموزون والعددي المتقارب، ووا  قسمة روً 

، ككاأن   على حكادة   في عكاين   شريكاك   ع نصكايل كلل مَكا: وهي أن يُج ٍ وقسمة جمع - 2
يكون الشي  المشترك أقطاناً بين شريكين، فيتقاوكامان، على أن يخكاتص 

  منها والآخر بالباقي.  أحدهما بكمية  
، ولا تجكاوز في جنسكاين لتلفكاين، فتصكاح في واحكاد   في جنس   وهي جائزةٌ 

 وزونات والعدديات المتقاربكاة كأصكاناف الحنطكاة، المكيلات والم :المثليات وهي
روع والعددي كالحنطة والشعير، ذولا تصح في جنسين من المكيل والموزون والم

 وتصح بكاين أفكاراد الإبكال،  والقطن والحديد، والجوز واللوز، واللآلئ واليواقيت. 
القليكال أو أفراد البقر، أو أفراد المنم، أي في ومن الجنس الواحكاد، والتفكااوت 

لاخكاتلاف الجكانس، ؛ وغكانم   ، أو بين بقر  وإبل   ولا تصح بين خيل  ، ملحق بالعدم
 . 1)فيتضرر أحدهما

الرقـاب نـوعان: قسـمة أو قسـمة اأوعيـان إ  أن  المالكيةوذهب السادة 
 مراضاة وقسمة قرعة.

 يأخذ شيئاً مما هكاو مشكاتركٌ  واحد   هي أن يتراويا على أن كل  و :قسمة المراضاة -أ
حد الجنس كالثيكااب، أو في وتصح في مت  ، بين الشريكين، يرضى به بلا قرعة  

 .ة  وداب   لتلف الجنس كثوب  
مشاع بين الشرء ، لا بيع. فيرد فيها بالمبن،  تمييز حق  وهي:  قسمة القرعة -ب

 ولا بد فيها من مقوم، ويج  عليها مكان أباهكاا، ولا تككاون إلا فيمكاا تماثكال 
. 2) يجوز فيها الجمع بين حظ اثنينأو تجانس، ولا 
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قسمة إفرازٍ، وقسمة  : القسمة ثلاثة أنواع إ  أنَّ الشافعية  ذهب السادةو
 تعديلٍ السهام، وقسمة ردٍّ .

 كلٍّ  وهي إفكاراز حكاقل  قسمة الإفراز )أو قسمة اأوجزاء أو قسمة المتشابهات(:  -أ
الشرء ، فهي تمييز للحق لا بيع. وتحدث فيما لا ضرر فيه، كالمثليات من  نَ مِ 

حبوب ودراهم وأدهان، ودور متفقة الأبنية، وأرض مستوية الأجزا . ويجري 
فيها الإجبار، فيلزم الشريك بالقسمة بطلل شريكه، إل لا ضرر عليه فيها، 

، ولرعاً في المذروع، وعدّاً في سم كيلًا في المكيل، ووزناً في الموزونأ ما يق  فيجز  
 المعدود بعدد الأنصبا  إن اوتوت. ثم بعدئذ يقرع بين الأنصبا  لتعيكاين كّل 

 منها لأحد الشرء . نصيل  
ل الأنصبا  الملتلفة بالقيمكاة، لتحقيكاق وهي أن تعد   لسهام:اقسمة تعديل  - ب

، أو قرب ات  تختلف قيمة أجزائها بسبل قوة إنب المساواة بين الشرء ، كأرض  
. ، وبعضه عنكالٌ بعضه نخلٌ  ونحوهما، أو يختلف جنس ما فيها، كبستان   ما   

بين شريكين، وءنت قيمة ثلثها المشتمل على ما  فإلا كانت الأرض مناصفةً 
لكر كقيمة الثلثين الباقيين، فيجعل الثلث وهماً، والثلثكاان وكاهماً، ويقكارع 

م الشركايك بالقسكامة بطلكال ويجري فيهكاا الإجبكاار، فيلكاز بينهما كما وبق.
د وحكاده، والكاردي  شريكه، كما في النوع الأول، فإن أمككان قسكام الجيلكا

 وحده، لم يج  الشريك على التعديل.
عكان لات المقسكاوم، ككاأن  أجنكابيٍّ  مكاال   وهي الت تحتاج إلى ردل  :قسمة الردِّ  - ج

قسكامته، مثلًا، لا يمككان أو شجر ٌ يكون بأحد جانبي الأرض المشتر ة بئٌ 
فيردّ من يأخذه بالقسمة الناتجة عن القرعة قسط قيمة البئ أو الشجر. فلكاو 

ولا  ،كانت قيمة البئ أو الشجر ألفاً، وحصته النصف، رد الآخذ خمس مئكاة  
 يجري فيها الإجبار.
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وبكاه  ويعت  النوع الأول إفرازاً للحق، لا بيعاً، والنكاوعان الآخكاران بيعكااً.
لشافعية كميرهم نوعان رئيسيان: قسمة إجبار، وقسكامة يتبين أن القسمة عند ا

 . 1)تراض
 قسمة تراضٍ، وقسمة إجبارٍ. القسمة نوعان: إ  أنالحنابلة  ذهب السادةو
 عوض   لا تجوز إلا بروا الشرء  كلهم: وهي الت فيها ضرر، وردر :قسمة تراضٍ  - أ

كامِ  والطكااحون الصكاميرين، ام ن أحدهما على الآخكار، كالدور الصكاميرة، والحم 
 قة. طاف الضيل كاكين اللّ والد  

ولا إجبار فيها، فإن طلل أحكاد الشركايكين قسكامة بعضكاها في مقابلكاة 
بع ، لم يج  الآخر؛ لأن كل عين منها تختص باوم وصورة. وهي تشكابه قسكامة 
 الرد عند الشافعية، بدليل أن الحنابلة قالوا: كل ما لا يمككان قسَْكامه بكاالأجزا ، 

عديل، لا يقسم بمير روا الشرء  كلهم. وحكم قسمة التراضي كالبيع كما أو الت
كا قال الشافعية؛ لأن    ا حصكال له مكان حكاقل صاحل الزائد بكاذل المكاال عووكااً عم 

شريكه، وهذا هو البيع، والبيع محصور فيما يقابل الرد )أي العوض الذي رد من 
أحدهما على الآخر  وإفراز في الباقي، كما تبين في صفة القسمة. وإلا كانت هكاذه 

 .القسمة بيعاً، فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ولا يج  عليها الممتنع منها
 رد   على الشركايكين، ولا على أحكادهما، ولا ما لا ضرر فيهكاا :قسمة إجبارٍ  - ب

ونحوهكاا،  واوكاع   ن  ، ودكا  كبكايرة   ودار   ، وبستان  وقريبة   واوعة   كأرض   ،عوض  
وتحدث إن أمكن قسكامتها بتعكاديل ، ووا  أكانت متساوية الأجزا  أم لا

يجعل معها، فإن لم يمكن تعديل السكاهام إلا بجعكال  السهام من غير شي   
، فكالا يجكا  عليهكاا مكان امتنكاع منهكاا، ه معاووةٌ بار، لأن  معها، فلا إج شي   

 كسائر المعاووات.
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 من زيكات   ، كدهن  واحد   من جنس   أو موزون   ومن أمثلتها: قسمة مكيل  
ونحوهما، ووائر الحبوب والثمار  وعنل   وتمر   وخل ّ  ودبس   وغيرهما، ولبن   وويرج  

 الشركايك الآخكار، المكيلة. وإلا طلل أحد الشرء  القسكامة في المكاذكورات وأَ  
 
ُ
ن إزالة الضرر الحاصل ه يتضم  ا على صاحل الحصة؛ لأن   الممتنع، ولو كان ولي  جِ  أ

 بالشركاكا ة، وحصكاكاول النفكاكاع للشركاكايكين، فيمكنهمكاكاا التصركاكاف بالحصكاكاص، 
 . 1)يختاره الشريك ريق  أو الاوتثمار بأي ط

 ثانياا : قسمة المهايأة ) قسمة المنافع، أو قسمة منافع الرقاب(:
 وهذا النوع من القسمة هو محل البحث. 
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 المبحث الثاني
 قسمة المهايأة )المنافع( ماهية

يعت  الفقه الإولامي أول مَن عرف قسمة المهايأة باعتبارها طريقكاةً مِكان 
الشائع تقع في الأصل باتفاق الشركاء ، وقكاد وردت أحكاكام طرق الانتفاع بالمال 

قسمة المهايأة في كتكال الفقكاه الإوكالامي، وذ مذاهبكاه المتعكاددة وكامن بكااب " 
 القسمة"

(1 . 
 : مطالبويشتمل على ثلاثة 
 .قسمة المهايأة، ومشروعيتها تعريف المطلب اأوو::
 التكييف الفقهي لقسمة المهايأة. المطلب الثاني:

 أنواع قسمة المهايأة. الثالث:المطلب 
 المطلب اأوو:

 قسمة المهايأة، ومشروعيتها  تعريف
 أولًا: تعريف المهايأة:

:  المهايأة لغةا
  ها  فكالانٌ مفاعلةٌ من الهيئة، وهي الحالة الظاهرة المتهيئة للشي ، يقال:  

 ،وافقكاه :هايأه  في الأمر وعليه ، ول لهوللأمر تأه  ، صار حسن الهيئة  :يها  هيئةً 
فكاه لتحقيكاق ه و ي  أعد   :والشي  ،ه أصلحه ويسّ   :اوتهييئً  الأمر تهيئةً  أ فلانٌ هي  و

 ،تفاعُكالِ منهكاا :والت هكاايؤُ، توافقوا وتمالئوا :تهايأ القوم على الأمر، وخاص   غرض  
يكارضى بحالكاة   اوحقيقتُه أن كًلا منهمكا     .وهو أن يتواوَعوا على أمر  فيتراوَوْا به

أو أن الشريك الثانِّ ينتفع بالعين على الهيئة الكات ينتفكاع بهكاا  ، ويختارها واحدة  
 . 2) الشريك الأول
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 ،أ صاحبه بمكاا أرادهمنهما هن   كل واحد   لأنَّ  ؛ةأناالمه :بالنون تقالوالمهايأة 
منهما وهل لصاحبه الاوتمتاع بحقكاه  كل واحد   لأن  ؛ ةابأالمه: وتقال بالبا  أيضا

  . 1)معلومةً  مدةً الشي  في للك 
ا:  المهايأة اصطلاحا

وعرفها الفقها  بعدة ،  2)قسمة المنافع على التعاقل والتناوبهي: 
 تعريفات، منها:

، عبارةٌ عن قسمة المنافعما لهل إليه السادة الحنفية حيث قالوا بأنها: 
 من الشريكين في نوبته  وكل واحد   ،مبادلة المنفعة بجنسها وهي:

 . 3)ا عن انتفاع الشريك بملكه في نوبتهشريكه عووً ينتفع بملك 
اختصاص شريك وما لهل إليه السادة المالكية حيث قالوا بأنها: 

بمشترك فيه عن شريكه فيها زمنا معينا من متحد أو متعدد ويجوز في نفس 
 . 4)منفعته لا في غلته

ين في تكون الع وما لهل إليه السادة الشافعية حيث قالوا : المهايأة أنْ 
 . 5)ثم في يد الاخر مثل تلك المدة يد أحدهما مدةً 

 أن ينتفع أحدهما بمكان   وما لهل إليه السادة الحنابلة حيث قالوا : 
 . 6)ا أو نحوهمنهما ينتفع شهرً  واحد   أو كلر  ،والآخر بآخر
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وتعريف السادة الحنابلة هو الأووح حيث شمل نوعي قسمة المهايأة 
 الزمانية والمكانية. 

 ثانياا: مشروعية المهايأة:
شرعًا، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة،  المهايأة جائزةٌ قسمة 

 والإجماع، والمعقول. 
 أما الكتاب:
 . 1) چى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇچ فقوله تعالى: 
 . 2) چپ           پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  وقوله تعالى: 
 وجه الدلًلة:

فكانت إلا كان  ،من الما  حظٌ كان لها   على أن ناقة صالح   دلت الآيتان
ل النهار وتسقيهم اللبن آخر النهار ، وإلا كان يوم شربها شربت ما هم كله أو  

يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأروهم ، ليس لهم في يوم ورودها أن 
، وهذا دليل اشيئً ا ، ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم يشربوا من شربها شيئً 
 . 3)على جواز قسمة المهايأة

وقد يضاف إلى للك أن  دلالتهما على مشروعية القسمة من قبيل أن  شرعَ 
 .  4)مَن قبلْنا شرعٌ لنا ما لم يرَدِ في شرعنا ما ينسله
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 وأما السنة: 
  ، كان على بعَكاير   عبد الله بن مسكاعود قكاال: كنكاا يكاوم بكادر كلر ثلاثكاة  فعن 

روكاول   2)، قال:وءنت عُقْبَكاةُ زَمِيلَي روول الله  أبي طالل  بن وعلي   1)لبابةأبو 
ما أنتما بأقوى منًّ، ولا أنا بأغْنًَ )، قال: فقالا: نحن نمشي عنك!، فقال: الله 

 . 3)  عن الأجر منكما
 وجه الدلًلة:

م ر وب البعكاير الواحكاد بكاين ثلاثكاة نفكار مكان  أن  روول الله   قد قس 
الصحابة، ومعلوم ألا طريق لهم لاوتيفا  للك إلا بقسمة الوقت الذي يمتطكاون 

 . 4)به ظهر البعير، وللك عين المهايأة، فدل للك على جواز قسمة المهايأة 
 وأما الإجماع: 

أهكال الفقكاه،   فلا يعرف في صحة قسمة المنافع على الجملة نزاعٌ لأحد  مِن
على إلى يومنكاا هكاذا  صلى  لله  لىهلو لملى    لدن روول اللّ   نْ مِ فقد مضت السن ة  

 . 5) متوارثةً  افكانت شرعي تهمِن أحد  غير نكير   نْ مِ جواز المهايأت 
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ا المعقو::   وأمَّ
ر  ،ة قسمة المنافعأالمهايفإن   يصُار إليها لتكميل اوتيفا  المنفعة لتعذر

 ...فكانت جَمعًْا للمنافع في زمان  واحد   ،اهع بفاتن الافيالاجتماع على عين  واحدة  ِ
عيان

َ
ة في المنافع مجرى القسمة في الأ

َ
ة مولو ل ،فجرت المهايأ

َ
د ى إلى  ؛تجز المهايأ

َ
لأ

عيان ال ت لا يمكن
َ
عيان خلقت تعطيل الأ

َ
ن  الأ

َ
قسمتها ، وإنِ ه قبيحٌ ؛ لأ

 . 1)للانتفاع بها وهو ينافيه 
 المطلب الثاني

 محـل قسـمـة المهــايـأة
 

لا خلاف بين الفقها  على أن محل قسمة المهايأة هي المنافع المشتر ة الت 
 يمكن الانتفاع بها مع بقا  عينها، فلا تصح في الأعيان )الرقاب . 

كاء هايأةقسمة الم وتتحقق  ، أو إلا صادفت محل هكاا، وتكاراضَى عليهكاا الشرر
، أو مم كنةٌ ولكنْ لمَْ يطلبهكاا شريكاكٌ طلبها أحدهم والقسمة العيني ة غير ممكنة 

ر الاج، آخر، والمنفعة غير متفاوتة  تفاوتاً يعُتدر به  . 2)ماع على الانتفاع تأو تعذ 
نْ مح ة  مكاثلًا، ولا على المكالا ت المتمثللكاة فلا يصحر الت هايؤ على الكتابة مِ 

ي هو ششر قسمة المنكاافع ، إن مكاا أعياناً بطبيعتها كالثلمار والل بن ؛ لأن  الت هايؤ الذ  
يها ؛لأجاز ضرورةً  ن  المنافع أعراضٌ وي الةٌ لا تمكن قسمتها بعَد وجودها لتقضل

ا الأعيان ال كامت قَبلْ وجودها بعدم بقائها زمانين ، فقسِ و  تالت هايؤ في محللها ، أم 
مكِن قسمتها بذواتها ، فلا حاجة إلى الت هايؤ في قسمتها على تٌ فتبقى وتُ لا  هي غَ 

 .ما فيه مِنَ المرر
: ككاأنْ  ايكاأةلمهااثنين تمُكِكان قسكامتها ب اضي الزّراعي ة المشتر ة بينرفالأ

 مِنَ  ها فترةً معي نةً خذها أحدهما كل  أخذ كل واحد  نصفها ، أو يأي

                                                 
1

2
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من ثُّ   . 1)الآخر كذلك ؛ لأن  هذه قسمة منافع الأرض بزراعتها مالز 
وتتميمًا للفائدة، فهذه بع  النمكاالج التطبيقيكاة لمكاا تجكاري فيكاه قسكامة 

 المهايأة، وما لا تجري فيه:  
 أولًا : ما تجري فيه قسمة المهايأة:

 قسمة المهايأة في الدور:  -1

الدار واحدةً واتفق الشريكان على أنْ يأخذ كل واحد  منهما إلا كانت 
ناحيةً يسكنها، أو أن  أحدهما يسكن العلو والآخر يسكن السفل، أو يسكنها 
هذا شهرًا، ولاك شهرًا فهذا جائز ؛ لجواز القسمة مكاناً و زماناً، ولأن قسمة 

 الأعيان على هذا الوجه جائزة فكذلك قسمة المهايأة .
احد  منهما إجارة ما أصابه، وأخذ الملة في نوبته؛ لأنها قسمة ولشر و

 . 2)منافع، وقد ملكها، فله اوتملالها
ا لو كان بينهما داران، وتراويا على أنْ يسكن أحدهما دارًا والآخر  أم 
الأخرى، جاز لهما للك، وإنْ امتنع أحدهما أج ه القاضي إلا طلل شريكه 

لأن حكم الدارين   -رحمهما الله-ومحمد  وللك عند الصاحبين أبي يووف
كالدار الواحدة، وقسمة الجمع في عين الدور جائزةٌ، فكذلك في المنافع، خلافاً 

 . 3)لجمهور الفقها  
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 قسمة المهايأة في الدواب: -2
إلا كانت هناك دابكاةٌ مشكاتر ةٌ بكاين اثنكاين، وتراوكايا على أنْ يسكاتلدمها 

، والأخرى  أحدهما يومًا، والآخر يومًا، أو دابتان على أنْ تكون إحداهما لواحد 
 للآخر، جاز لهما للك؛ لأن الحق لهما وقد تراويا عليه.

أما لو تنازعا، فطلل أحدهما قسكامة المهايكاأة وامتنكاع الأخكار، فكالا يجكاوز 
للقاضي إجبار الآخر عليها، خلافًا للصاحبين من الحنفية حيث لهبا إلى القول 

المهايأة؛ قياوًا على قسمة الأعيان، فكما يجوز الإجبكاار بإجبار الممتنع عن قسمة 
على قسمة الدابة أو الدابتين قسمة أعيكاان، فككاذلك يجكاوز الإجبكاار على قسكامة 

 . 1)منافعهما
إلا طلل المهايأة أحد أصحاب وقد جا  في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: 

كانكات الأعيكاان المشكاتر ة متفقكاة  الأشيا  المشتر ة المتعددة، وامتنع الآخر: فإنْ 
مكاثلًا: داران  كانكات لتلفكاة المنفعكاة فكالا جكا . وإنْ ، المنفعة، فالمهايكاأة ج يكاة

يسكاكن إحكاداهما، والأخكارى  مشتر تان طلل أحد الشريكين المهايأة على أنْ 
يسكاتعمل أحكادهما واحكاداً، والآخكار الآخكار، وامتنكاع  أو حيوانان على أنْ  ،للآخر

 ية.شريكه، فالمهايأة ج 
أما لو طلل أحدهما المهايأة على وكنً الدار، وللآخر إيجار الحمام، أو على 
وكنً أحدهما في الدار وزراعة آخر الأراضي، فالمهايأة بالتراضي، وإن لم تككان 

 . 2)جائزة، إلا أنه إلا امتنع الآخر لا يج  عليها
ا إلا كانت هناك دابةٌ مشتر ةٌ بكاين اثنكاين، أو دابتّكاان، وت  راوكايا على أم 

الاوتملال، على أنْ يكون لشر  منهما مدةً معي نةً، فقد أجازه الصكااحبان قياوًكاا 
على الاوتعمال، وأجاز أبو حنيفة الكاتراضي على اوكاتملال الداب كاة الواحكادة ، ولا 
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اب تان فلكام يجكاز الكاتراضي على اوكاتملالهما؛ لأنهمكاا  إجبار عند الامتناع، أما الد 
لملة من الأعيان، فلا تحتمكال المهايكاأة، لأن قسكامة المهايكاأة تراويا على الملة، وا

 تجري في المنافع، ولا ضرورة لهكاا هنكاا في قسكامة الملكاة حيكاث أمككان قسكامتها 
 . 1)عينًا 

ومنكاكاع المالكيكاكاة قسكاكامة المهايكاكاأة على الاوكاكاتملال؛ لعكاكادم انضكاكاباط الملكاكاة 
ا  دار  كل المتجددة، فقد تقل حينًا، وتكة حينًا آخر، فإلا انضبطت الملة ككر

، جاز قسمه بينهمكاا، على أن  لكاشر واحكاد  منهمكاا يومًكاا أو شكاهرًا  يوم  بقدر  معلوم 
 . 2)كالاوتلدام وواً  بسوا   

ولهل الشافعية والحنابلة إلى أن  الحيلة عند عدم انضباط الملة أن يبيح 
كل من الشريكين نصيبه من المنافع العينية لصاحبه مدة نوبته، ويمتفر الجهكال 

 ضرورة الشر ة، وتسامح الناس ، ويككاون للكاك مكان بكااب المنحكاة والإباحكاة ل
 . 3)لا القسمة 

وتجري قسمة المهايأة في الدواب على ووائل النقل والمواصلات كالسيارات 
والحافلات والطائرات والمراكل والسفن وغيرها؛ لأن المرض منها الاوكاتلدام 

بقول الصاحبين بجكاواز قسكامة والاوتملال كالدواب، وتتحقق المصلحة بالعمل 
المهايأة في ووائل النقل والمواصلات المشكاتر ة بكاين اثنكاين أو أككاة، كمكاا يجكاوز 

 للقاضي أن يُج  الممتنع عن قسمة المهايأة عليها إلا طلل شريكه للك.
 ثانياا : ما لً تجري فيه قسمة المهايأة:

القيميات، ولا تجكاري لهل جمهور الفقها  إلى أن  قسمة المهايأة تجري في 
 في المثليات والشجر المثمر و الحيكاوان اللبكاون وكاوا  اتحكاد النكاوع كبقكار  وبقكار  
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؛ وللك لأن قسمة المهايأة تجري في المنافع مع بقا  عينهكاا،  أو اختلف كبقر  وغنم 
 . 1) أما هذه الأمور لا تتحقق منفعتها إلا  بهلاك عينها

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
قسمة المهايأة إنما تكون في المنافع غير القابلة للقسمة لسّعة فنائهكاا، أن   -1

والأعيان باقيةٌ وترد عليها القسمة عند حصكاولها، فكالا حاجكاة إلى إجكارا  
 . 2)قسمة المهايأة فيها

أن  قسمة المهايأة وتجري فيها الملاطرة والقمار والربا المحكارم؛ لأنكاه لكابٌن  -2
 ، وظاهره المنع ووا  كان متفقًا كلبن بقكار  بلكابن بلبن  من غير كيل  ولا وزن 

، أو لتلفًا كلبن بقر  بلبن غنم    . 3)بقر 

 . 4) قسمة المهايأة في اللبن والثمر ونحوهما تؤدي إلى  التفاوت     الظاهر -3

 : ذلكيلة في والح
نْ يشتر 
َ
شريكه ثُم  يبيع كل ها بعد مُضِِّ نوبته أو ينتفع بالل بن  ي نصيلأ

ر بطريق القرض في نصيل صاحبه إلْ قرض المشاع جائزٌ   . 5)المُقد 
واغتفر الجهل لضرورة الشر ة مع تسامح  ،يبيح كل منهما لصاحبه مدةً  أو
 . 6)للك الناس في
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 المطلب الثالث
 أنواع قسمة المهايأة

 تنقسم قسمة المهايأة باعتبار الرضا والجبر إ  نوعين :
 قسمة المهايأة الروائية .        -1

 قسمة المهايأة الج ية ) القضائية  .  -2

 وتنقسم باعتبار المكان والزمان إ  نوعين :
 قسمة المهايأة المكانية .             -3

 قسمة المهايأة الزمانية . -4

 وتنقسم إلى نوعين :أولًا: قسمة المهايأة باعتبار الرضا والجبر: 
أن يتفكاق شلصكاان على كيفيكاة الانتفكااع :هيو ة،قسمة المهايـأة الرضـائي -1

وهي  ،بالشي  المشترك بينهما، على طريق التعاقل أو التناوب زماناً أو مكاناً 
 . 1)باتفاق الفقها  جائزةٌ 

 الت تتم بواوطة القاضي ج اً بنا ً  وهي: ،  القضائية)  قسمة المهايأة الجبرية -2
كا ،القكااضي بينهمكاا جكا اً  فيهايئ ،على طلل أحد الشريكين ا بالمناوبكاة إم 

ا بالمهايكاكاأة المكانيكاكاة منهمكاكاا، وإمّكاكا ة كل  بنسكاكابة حصّكاكا نكاكاةً معي   الزمانيكاكاة مكاكادةً 
. 2)بالاختصاص بمنفعة بع  المال المشترك بنسبة الحصص

وهذا النوع محل خلاف  بين الفقها ، وهنا يدور التساؤل: مالا لو طلكال 
المهايأة، ولكام يطلبهكاا البعكا  الآخكار، أو امتنعكاوا أحد الشرء  أو بعضهم قسمة 

عنها، أو امتنع أحدهم عنها، فهكال يُجكا  الممتنِكاع على قسكامة المهايكاأة أم لا ؟  في 
 المسألة أربعة أقوال:
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وهو لجمهور الفقهكاا  مكان المالكيكاة والشكاافعية في الأصكاح  القـو: اأوو::
  بكاالتراضي بكاين الشركاء ، والحنابلة حيث لهبوا إلى أن قسمة المهايأة لا تكاتم إلا

 . 1)ولا يُجَ  الممتنِع عليها 
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

أن  قسمة المهايأة عقد معاووة  كالبيكاع، فكالا يُجكاَ  الممتنِكاع عليكاه قياوًكاا على  -1
 . 2)البيع

أن  قسمة المهايأة يدخلها المرر، خاصةً قسمة المهايأة الزمانية، فقكاد تككاون  -2
المشتر ة دابةً مثلًا، فتموت أو تضكاعف في النوبكاة الثانيكاة، فكالا يُجكاَ  العين 

 . 3)الممتنِع عليها

روكااه، كالديكان  أن  حق  كلل واحد  من الشرء  عاجلٌ، فلا يجوز تأخيره بمكاير  -3
 .  4)مثلًا لا يجوز تأخيره بمير رضى الدائن

رواية  عن الإمكاام  وهو للحنفية وذ وجه  عند الشافعية، وذالقو: الثاني: 
حيكاث لهبكاوا إلى جكاواز إجبكاار القكااضي الممتنِكاع على قسكامة  -رحمه الله-أحمد 
 . 5)المهايأة
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 واستدلوا على ذلك بما يلي:
أن  في الامتناع عن طلل قسمة المهايأة إضرارًا بطالبهكاا، وهكاو مكانهٌي عنكاه؛  -1

 . 2)وعليه فإن  إجبار الممتنَِع عليها جائز  1))لا ضرر ولا ضرار لقوله

 ،نفعكاة لا تتفكااوت إلا يسكايراً المالمهايأة تلافي المنفعة دون العين، و قسمةأن   -2
 . 3)فجاز أن يجري الج  عليها فكانت المهايأة إقراراً لا مبادلةً 

 عليهكاا، يُجَ   لم ولو الشرء ، تنازع عند إلى قسمة المهايأة ماوّةٌ  الضرورة أن   -3
 . 4)المنافع، وهو أمرٌ غير جائز  شرعًا  لتعطلت

من الشافعية حيث لهكال إلى أن  الكاتراضي  5)وهو للبلقينيالقو: الثالث: 
 ة  أو وصي   بإجارة  أما المملو ة  ،المنافع المملو ة بحق الملك في العينإنما يكون في 

إل لا حكاق للشركا ة في  ؛للقسكامة  على قسمتها وإن لم تكن العكاين قابلكاةً جَ  فيُ 
 . 6)العين
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  واستد: على ذلك بقولى:
 . 1)في للك ما لكروه في كرا  العقل للإجبارويدل 

حيكاث لهكال إلى أن   2)لمجد الدين ابكان تيميكاة الحنكابلي وهوالقو: الرابع: 
الإجبار لا يكون إلا في قسمة المهايأة المكانية عند عدم الضركار، ولا إجبكاار في 

 . 3)الزمانيةقسمة المهايأة 
والذي أراه راجحًا من وجهة نظري القاصرة: القول الثكاانِّ الرأي الراجح:  

القائل بجواز إجبار الممتنع عن قسمة المهايأة عليها، وللك لتحقيق العكادل بكاين 
الشرء ، ولأن الامتناع عن القسمة إضرارٌ بالشريك، فضلًا عن تعطيكال منكاافع 

عقلٌ ولا شرعٌ، وإجبار الممتنِع عن قسمة المهايأة  الأعيان المشتر ة، وهذا لا يقرره
عليها حفظٌ للمنافع الت هي من جملة الأموال الت نهى الشركاع الحنيكاف عكان 

 إواعتها. 
 : وتنقسم إلى نوعين :ثانياا: قسمة المهايأة باعتبار الزمان و المكان 

 قسمة المهايأة الزمانية .              -1

 المكانية .قسمة المهايأة  -2
 . 4)وهما محل اتفاق  بين الفقها 
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 قسمة المهايأة الزمانية : -1
 أولًا: تعريفها:

مكاكان الشركاكايكين على التعاقكاكال بجميكاكاع العكاكاين  ينتفكاكاع كل واحكاكاد   أنْ : هي
 .    1)لمدة انتفاع صاحبه، أو بنسبة حصته مساويةً  المشتر ة مدةً 
لمكاكادة انتفكاكااع  مسكاكااويةً  منهمكاكاا بكاكاالعين مكاكادةً  ينتفكاكاع كل واحكاكاد   أنْ أو هي: 

 .     2)صاحبه
، والآخكار كأن يتهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتر ة بينهما، هذا ونةً 

أو على اوتعمال  ،، والآخر ونةً أو على وكنً الدار بالمناوبة، هذا ونةً  ،أخرى ونةً 
 . 3)، والآخر مثلههذا أوبوعًا  كتاب  
 نياا: مشروعيتها: ثا

حكايكاة عكان مهايكاأة ناقكاة  شرعًا، لقوله تعالى جائزةٌ  الزمانية المهايأةقسمة 
كاكاكاب صكاكاكاالح  ،  4) چى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇچ   : في الشرل

، فضلًا عن أن  حاجة  5) چپ           پ  پ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   وقوله تعالى: 
 الناس داعيةٌ إلى مشروعيتها.

 : ثالثاا: محلها
 تجكاكاري قسكاكامة المهايكاكاأة الزمانيكاكاة في قسكاكامة منكاكاافع كل الأعيكاكاان، ولككاكانْ 
لا مفر  منها في المهايأة على مكاا لا تنقسكام عينكاه، كالبيكات الصكامير ، والسكافينة، 

 والسيارة، والحيوان الواحد.
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فلو كان هناك شرء  في أيٍّ مما وبق، فتنحصر كيفية المهايأة على الانتفاع 
 . 1)لزمانية؛ لتعذر التهايؤ في المكان بها، في قسمة المهايأة ا

 تعيين المدة: : ارابعا 
المهايأة الزمانية ،  في قسمة تعيين المدةلا خلاف بين الفقها  على اشتراط 

عرف به قدر الانتفاع، فتصير المهايأة المكانية؛ لأن تعيين الزمان يُ قسمة بخلاف 
 القسكامةهذه  ، ولأن  معلوم   إلا ببيان زمان   ، ولا تصير معلومةً به المنافع معلومةً 

بكاالمكان، ومكاكان المنفعكاة  المهايكاأة المكانيكاة فمقكادرةٌ قسكامة بالزمان، أما  مقدرةٌ 
 . 2)معلومٌ 

ل المالكية في مقدار المدة بعد اشتراطهم تعيين الزمن، وانتفا  المرر، وفص  
 تجكاوز في المكادة الكثكايرة،  فقالوا: تجوز المهايأة في المنقولات في المدة اليسكايرة، ولا

 .  في الحيوان ونحوه كالثوب طويل   فلا تصح لزمن  
اليكاوم  :فقيكال ،واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحكاول في الاغكاتلال

  ة والعبد.لا يجوز للك في الداب   :وقيل ،الواحد ونحوه
في الشكاهر وأككاة  :وقيل ،يجوز في مثل الخمسة أيام   :وأما الاوتلدام فقيل

 .من الشهر قليلًا 
وتجوز المهايأة في العقارات كالدار والأرض المأمونة )بكاأن كانكات ملكاكاً    

أخكارى،  ، ويسكن الآخر مدةً نةً معي   ، فيسكن أحدهما في الدار مدةً بعيدة   لمدة  
ا مثله. أما الأرض غير المأمونكاة )غكاير ا، والآخر عامً ويزرع أحدهما الأرض عامً 

ت المدة، إل قد يرجع المسكاتعير قل   ة  كالمعارة، فلا يجوز قسمها مهايأة، وإنْ المملو 
 . 3)في إعارته، فيفوت على الآخر الذي لم تأت نوبته حقه من الانتفاع
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 المهايأة المكانية :قسمة  – 2
 تعريفها: : أولًا 

أن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بمكاا حصكال له مكادة هي: 
 .   1)والرقاب باقية على أصل الشر ةمحدودة 
أن يخصص كل واحد من الشريكين ببع  المال المشكاترك بنسكابة  :هيأو

 . 2)واحد   في وقت   احصته ، فيتم الانتفاع معً 
على أن يسكاكن أحكادهما ناحيكاة منهكاا،  كدار  مشتر ة  بين اثنين فيتهايآ

 والآخر في الناحية الأخرى، أو يسكن أحدهما العلو والآخر السفل.
 نياا: مشروعيتها: ثا

قسمة الأعيان، فلو كمن القسمة،  ؛ لأنها نوعٌ المهايأة المكانية جائزةٌ قسمة 
. و مكاا السفل، والآخكار العلكاو، جكااز همايأخذ أحدالشريكان في دار  أنْ  أتهاي

عند تعذر اجتماع الشركايكين على إليها المهايأة الزمانية للحاجة  جازت قسمة
 المكانية.قسمة المهايأة الانتفاع بالعين الواحدة، فكذلك 

ففحوى قسمة المهايأة المكانية: اوتقلال كل شريك  من الشرء  بالانتفاع 
 . 3)حالها  ببع   معين   من المال المشترك، مع بقا  الشر ة في عين المال على

 : ثالثاا: محلها
، تجري المهايأة المكانية في المال المشترك الذي يقبل القسمة كالدار الكبكايرة

ا ما لا يقبل القسمة كالسيارة والحيوان والكتاب والبيت الصمير، فلا تمكن أم  
 . 4)المهايأة الزمانية قسمة المهايأة المكانية، وإنما تتعين فيهقسمة فيه 
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ا:  مدتها : رابعا
قسكامة المهايأة المكانية لككار المكادة وتعيينهكاا، بخكالاف قسمة لا يشترط في 
المهايأة الزمانية تحتاج إلى بيان الوقت لتصير المنكاافع قسمة  المهايأة الزمانية؛ لأن  

مكاكان المنفعكاة  فلا تحتاج لبيان الوقت؛ لأن   كانيةالمهايأة المقسمة ، وأما معلومةً 
 .  1)فع معلومة بمكانها ، فصارت المنامعلومٌ 

 . 2)كانية المهايأة المقسمة  في المدةتعيين  اشترطوا ولكن المالكية
ويتضح مما وبق أن قسمة المهايأة المكانية أعدل من قسمة المهايأة الزمانية؛ 
 وللك لاوتوا  الشرء  في زمن الانتفاع، وليس فيه تقديمٌ لأحدهما على الآخر.

أما قسمة المهايأة الزمانية فهي أمل من قسكامة المهايكاأة المكانيكاة؛ لأن كل  
 واحد  من الشرء  ينتفع في نوبته بجميع المحل المشترك، كالدار مثلًا فكان أكمل.

وذ قسمة المهايأة الزمانية يشترط تعيكاين الوقكات ؛ لأنهكاا قسكامةٌ مقكادرةٌ 
 مان وتعيينه.بالزمان ولا تكون معلومةً إلا  بذكر هذا الز

أما قسمة المهايأة المكانية فإن لشر واحد من الشرء  الانتفكااع بالسكاكنً  
 والاوتملال مطلقًا دون حاجة إلى تعيين المدة. 

ولعل اشتراط المالكية تعيين المكادة هكاو الأرجكاح في هكاذا الزمكاان؛ وللكاك 
 . 3)لتحقيق العدل بين المتقاومين
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 المبحث الثالث
  والآثار المترتبة عليها التكييف الفقهي لقسمة المهايأة 

 : ثلاثة مطالل ويشتمل على  
 التكييف الفقهي لقسمة المهايأة. المطلب اأوو::
 صفة قسمة المهايأة . المطلب الثاني:
 انقضا  قسمة المهايأة. المطلب الثالث:

 المطلب اأوو:
 التكييف الفقهي لقسمة المهايأة

حول التكييف الفقهي لقسكامة المهايكاأة، هكال هي مجكارد اختلف الفقها  
، أم عقد معاووة  )مبادلة ؟  إفراز حق 

فذهل جمهور الفقها  من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها عقد معاووة   -أ
 )مبادلة  ، وهذه بعص النصوص الواردة في التكييف الفقهي لقسمة المهايأة:

 عند المالكية:  
وقسمة المراواة في  كالإجارة،قسمة المهايأة في المنافع ح الكبير: جا  في الشر -1

 .  1)الرقاب كالبيع
في : )كالإجارة   :والتشبيه في قوله: الخرشي على لتصر خليلوجا  في شرح  -2

 .  2)وذ أن قدر المدة هنا كالمدة في الإجارة...  اللزوم وذ تعيين المدة

 عند الشافعية: 
يبيع حقه مكان الكسكال في أحكاد اليكاومين  لأنه ؛المهايأة بيعجا  في المهذب:  -1 

 .  3)خربحقه في اليوم الآ

                                                 



427 

 

 
 قسمة المهايأة 

  

   

  بالانتفكااع يولو رويا بالمهايأة ثم رجع المبتدوجا  في رووة الطالبين:  -3
غرم نصف أجرة  لمثلها أجرةٌ  مضت مدةٌ  فإنْ  ،نقبل اوتيفا  نوبته مكل 

   1)المثل
 عند الحنابلة: 

للمنفعة من مثلها في  حيث كانت اوتيفا ً  المهايأة معاووةٌ جا  في الإنصاف:  -1
 .  2)آخر زمن  

 ...فلا يدخل فيها إلا ما يقدر عليه في العادة  ،المهايأة كالبيعوجا  في الكافي:  -2
فكانت مؤنته عليه  ،نفعه له لأن   ؛منهما عليه ونفقة الحيوان في مدة كل واحد  

 .   3)كالمنفرد به
ولهل الحنفية إلى التفريق بين قسمة المهايأة الزمانية و قسمة المهايأة  -ب

 ، المكانية، فقالوا بأن قسمة المهايأة الزمانية كقسمة الأعيان ، إفرازٌ من وجه 
؛  المهايئ كالمستقرض لنصيل شريكه، فكان  لأن  ومبادلةٌ)معاووةٌ  من وجه 

د أصحاب الحصص في نوبته فيها معنً المبادلة من وجه، فتكون منفعة أح
وأن قسمة المهايأة المكانية إفرازٌ من كل  بمنفعة حصة الآخر في نوبته، مبادلةً 

، وليست مبادلةً؛  لما صحت؛ لأن المبادلة في الجنس  إل لو كانت مبادلةً وجه 
، لا تجوز لتوافر ربا النسيئة فيها، باعتبار أن اتحاد الجنس الواحد نسيئةٌ 

 .   4) نفية في وجود هذا النوع من الرباعند الح وحده كاف  
مان إفرازٌ مِنْ وجه  جا  في تبيين الحقائق:  ويُجعَل  ،وذ المهايأة في الز 
فكان مبادلةً مِنْ وجه  ، وإن ما قلنا للك لأن  معنًَ  ،كالمستقْرضِ لنصيل شريكه

مان ق في المهايأة في المكان دون الز   . 5)الِإفراز يتحق 
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والذي أراه راجحًا: هو ما لهل إليه جمهور الفقها  من الرأي الراجح:  
المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن قسمة المهايأة عقد معاووة  )مبادلة  ؛ 

يبيع  وللك لسّيان بع  أحكام عقود المعاووات عليها كالبيع في كون أحدهما
 من حيث ،  وءلإجارةخرالآ حقه من الكسل في أحد اليومين بحقه في اليوم

 .  اللزوم وتعيين المدة
 المطلب الثاني

 صفة قسمة المهايأة 
 اختلف الفقها  في صفة قسمة المهايأة )جواز العقد ولزومه  على قولين: 

أن عقد قسمة المهايأة من العقود الجائزة ، وهذا يعني أن  لشر  القو: اأوو::
واحد  من الشرء  الرجوع عنها متَّ شا ، إما بطلل القسمة العينية، أو بكانق  
قسمة المهايأة قبل اوتيفا  نوبته أو بعدها ، على أن يمرم لشركايكه نصكايبه مكان 

 أجرة المثل إلا كان النق  بعد اوتيفا  نوبته.
لحنفية في قسمة المهايأة الروائية، وهو قول الشافعية، والصحيح وبه قال ا

في المذهل عند الحنابلة، وبه قال ابن الحاجل وابن رشد مكان المالكيكاة إلا كان 
د مدة قسمة المهايأة بزمن  معين     . 1)المقسوم متعددًا كدارين، ولم تحد 

 واستدلوا على ذلك بعدة أدلةٍ، منها:
كَالخلُفِ عن قسكامة العكاين وقسكامة العكاين كالأصكال فيمكاا يأة أن  قسمة المها -1

لأن  القسمة شُرعِت لتكميل منافع الملك وهكاذا المعكانً ؛ شُرعِت له القسمة
القسمة قبل المهايئات أج ه  ماولهذا لو طلل أحده،  في قسمة العين أكمل
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العقكاود كم على القسمة فكان عقدًا جكاائزًا فاحتمكال الفسكاس كسكاائراالح
 . 1)ائزةالج

الآخكار بخكالاف قسكامة  ر حكاق  خل أحكادهما وتكاؤَ  ل حكاق  عجل المهايأة تُ أن  قسمة  -2
 . 2)الأعيان

 . 3)فلا يج  عليها الممتنع كالبيع معاووةٌ أن  قسمة المهايأة  -3
 . 4)أن ه لا إجبار في قسمة المهايأة ، فلشر واحد  من الشرء  الرجوع عنها  -4

قسمة المهايأة من العقود اللازمة، وهذا يعني أنكاه لا أن عقد القو: الثاني: 
يجوز لأحد  من الشرء  الرجوع عن قسمة المهايأة أو نقضها إلا بعد اوتيفا  مدة 

 العقد ، أو اوتيفا  كل شريك  نوبته .
وبه قال الحنفية في قسمة المهايأة الج ية )القضائية ، وهو قول المالكية إلا 

متعددًا والمدة معي نةً، وقكاولٌ للحنابلكاة اختكااره صكااحل  كان المقسوم متحدًا أو
 . 5)المحرر

 واستدلوا على ذلك بعدة أدلةٍ، منها:
عتكا  تالمهايأة قسمة المنكاافع، فقياس قسمة المهايأة على قسمة الأعيان، فقالوا:  -1

في الجكانس  مكان كل وجكاه   مبادلكاةً  تبقسمة الأعيكاان وقسكامة العكاين اعتكا 
في الجنس الواحكاد مكان  اً من وجه  زراف، إمن وجه   بادلةً الملتلف، واعت ت م
ا كالثياب حتَّ لا ينفرد أحدهما بهذه القسكامة؛ ا يسيرً الأعيان المتفاوتة تفاوتً 

 
ُ
 الآخر عليه؛ جِ  لأنها ليست من لوات الأمثال، ولكن إلا طلل أحدهما أ

 . 6)التفاوت يسير، فكذا في قسمة المنافع لأن  
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 . 1) في اللزوم وذ تعيين المدةأن  قسمة المهايأة كالإجارة  -2
 الرأي الراجح:  

والذي أراه راجحًا : هو ما لهل إليه جمهور الفقها  أصحاب القول الأول 
القائل بأن عقد قسمة المهايأة من العقكاود الجكاائزة ، فلكاشر واحكاد  مكان الشركاء  

ينيكاة، أو بكانق  قسكامة المهايكاأة؛ الرجوع عنها متَّ شا ، إما بطلل القسمة الع
وللك لقوة أدلتهم، ولأن  في القول بكاذلك مصكالحةٌ للشركاء  جميعًكاا، فكاإنهم إلا 
 عقدوا قسمة المهايأة، ثم بدا لهم التللص منهكاا لضركار  لحكاق بهكام أو بأحكادهم، 
أو لظهور مصلحة  أخرى كإمكانية قسمته قسمة أعيان  وغير للك، فيكون لهكام 

 الرجوع فيها.
فضلًا عن أن  القول بعدم اللزوم لا يمنع من اوتقرار الشرء  واوتيفائهم 

كالإيكاداع منافع العين المشتر ة مهايأة؛ لأن هنكااك عقكاودًا كثكايرةً غكاير لازمكاة  
 . 2)وغيرها، ومع للك لم ينتف الاوتقرار عنها والإعارة والوءلة والشر ة

 المطلب الثالث
 انقضاء قسمة المهايأة

ا أن محل قسمة المهايأة هو منفعة العين المشكاتر ة، وبمقتضكااها تقرر وابقً 
يحق للشريك الانتفاع بحصته الت حددت له، ووا  أكانت قسمة المهايأة مكانيةً 

 أم زمانيةً.
ا لكاو لأن كا ؛بمكاوت أحكاد الشركايكين تنقضِكاالمهايأة لا وإلا كانت قسمة  

ولا  ،لذلكاك الميت طالكالٌ فالشريك الحَ أو وارث  ،أبطلناها احتجنا إلى إعادتها
، إلا  أنه قد تطرأ بع  الأمكاور  3)يحتاج إلى إعادته في الحال فائدة في نق  شي   

 الت تؤدي إلى انقضا  قسمة المهايأة، منها:
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 هلاك العين  المنتفع بها أو تلفها: -1

 ، فإلا هلككات العكاين لمنافع دون الأعيانإلا كانت قسمة المهايأة تختص با
أو نقصت نقصًا كبيًرا أو لحقها تلفٌ  يحول دون الانتفاع بها، انقضت القسكامة 

 . 1)لانتفا  محلها 

فاا ناقلاا للملكية: -2  تصرُّف أحد الشركاء تصرُّ

فلو تصرف أحد الشرء  في حصته تصرفًا ناقلًا للملكية كأن باع حصته 
انقضكات قسكامة للشريك الآخكار أو لمكايره ، انتهكات الشركا ة بينهمكاا، وبالتكاالي 

 . 2)المهايأة
 الرجوع عن قسمة المهايأة: -3

عملًا بالرأي الراجح القائل بأن عقد قسمة المهايأة من العقكاود الجكاائزة ، 
رأي جمهكاور  وبالتالي يجوز لشر واحد  من الشرء  الرجوع عنها متَّ شكاا ، وهكاو 

 . 3)الفقها 
 انتهاء المدة المحددة لقسمة المهايأة: -4

قسكامة المهايأة الزمانيكاة ، بخكالاف  في قسمة عيين المدةتاتفق الفقها  على 
عرف به قكادر الانتفكااع، فتصكاير بكاه المنكاافع المهايأة المكانية؛ لأن تعيين الزمان يُ 

 مقكادرةٌ  القسكامةهكاذه  ، ولأن  معلوم   إلا ببيان زمان   ، ولا تصير معلومةً معلومةً 
 .  4) بالمكان، ومكان المنفعة معلومٌ  المهايأة المكانية فمقدرةٌ قسمة بالزمان، أما 

لا يشترط و لهل جمهور الفقها  من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تعيكاين  اشكاترطوا المالكيكاة، إلا  أن   5)المهايأة المكانية لكر المدة وتعيينها قسمة في 

 . 6)كانية المهايأة المقسمة  في المدة
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الزمانية تنقضِ بانتها  المدة المعي نكاة في العقكاد وعليه : فإن قسمة المهايأة 
باتفاق الفقها ، أما قسمة المهايأة المكانية فلا يشترط تعيين المكادة فيهكاا إلا عنكاد 

 المالكية، وبالتالي تنقضِ عندهم بانتها  المدة المعي نة.
 طلب القسمة النهائية: -5

؛ قسكامة النهائيكاةال أو لأحدهم لشر الشرء المهايأة إلا بدا  تنقضِ قسمةو
 . 1)الأصل فيما هو المقصود وهو تمييز الملك قسمة العين والمهايأة خلف عنه لأن  
 الإقالة:  -6

وهي رفع العقد وإزالته، وهي طريق لرفع ما أقدم عليه أحد الشركايكين 
من إبرام عقد قسمة المهايأة، ثم لحقه الندم أو ألم ت بكاه حاجكاةٌ أفضكات لعكادم 

كاا قدرته على اوتكمال صير ورته في هذا العقد، ففتح الله عليه باباً ليتراجكاع عم 
أقدم عليه بالإقالة، فإلا قبِل الطرف الآخر إقالته انحل العقد، وانقضت القسمة؛ 

  . 2)فكما انعقدت ابتداً ا برواهما، انقضت وبطلت بالإقالة كذلك برواهما

ا: -7  ظهور بعض نصيب أحدهما مستحقا
ه بكا  له لأن كا ؛القسكامة انقضتا مستحقً وإن ظهر بع  نصيل أحدهما 

ا وإن كان المستحق في نصيبهما على السوا  وءن معينًكا ،في نصيل شريكه  حقٌ 
 تنقضِكاويحتمكال أن  ،قكادر حقكاه البكااقي مكاع كل واحكاد   لأن   ؛القسمة تنقضِلم 

 لأن   و ،منهما في مقابلة مكاا بكا  للآخكار  الباقي لشر واحد  ه لم يتعين  لأن   ؛القسمة
           . 3)الث شريكهما لم يألن في القسمة ولم يحضر فأشبه ما لو علما بهالث

 والحمد لله ربِّ العالمين .
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 الخاتمـــة
تم بفضل الله وتوفيقه الانتها  من هذا البحث، الموووم  )قسمة المهايأة             

 ، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات، هي :
 أولًا: النتائج:

القسمة هي الحل الأمثل لف  النزاع بين الشرء  في المكاال الشكاائع، وتنظكايم  -1
 صورة الملكية .

شرعًا، وقكاكاد ثبتكاكات مشركاكاوعيتها بالكتكاكااب، والسكاكانة،  المهايكاكاأة جكاكاائزةٌ قسكاكامة  -2
 والإجماع، والمعقول. 

 قسمة المهايأة قسمةٌ مؤقتةٌ محلها المنافع دون الأعيان. -3
ر قسمة المهايأة تسمح لل -4 شرء  بالانتفاع بالمال الشائع مع بقا  عينه، عند تعذر

 القسمة النهائية أو حين تدعو مصلحة الشرء .

تنقسم قسمة المهايأة باعتبار الروا والج  إلى نوعين :قسمة المهايأة الروائية،  -5
 قسمة المهايأة الج ية ) القضائية  .

ان إلى نكاوعين : قسكامة المهايكاأة تنقسم قسمة المهايكاأة باعتبكاار المكاكان والزمكا -6
 المكانية، قسمة المهايأة الزمانية.

قسمة المهايأة من العقود الجائزة ، فلشر واحد  من الشرء  الرجوع عنها مكاتَّ  -7
 شا ، وهو قول جمهور الفقها .

، وإنما تنقضِ بهلاك العكاين  بموت أحد الشريكين تنقضِالمهايأة لا قسمة  -8
فًا ناقلًا للملكية، أو الرجوع  المنتفع بها أو تلفها، أو تصررف أحد الشرء  تصرر
 عن قسمة المهايأة، أو انتها  المدة المحددة لهكاا، أو طلكال القسكامة النهائيكاة، 

 أو الإقالة، أو ظهور بع  نصيل أحدهما مستحقًا.
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 ثانياا التوصيات:
الملكية الشائعة وببًا رئيسًا للكانزاع والشكاقاق بكاين الشركاء ، فكاإن إلا كانت  -1

مين والقاومين بالدراوة المتأنية  الباحث يوصي أولي الأمر من القضاة والمحك 
لموووع القسمة عامةً، وقسمة المهايأة خاصكاةً؛ للقضكاا  على أوكاباب الكانزاع 

 والشقاق بين الشرء ، والعدل بينهم.
القوانين بدراوة موووع القسمة عند وكانل القكاوانين  يوصي الباحث واوعي -2

المتعلقة بالمال الشائع؛ حتَّ تخرج مت سقةً مكاع أحكاكام الشركايعة الإوكالامية، 
 محققةً المصلحة المثى للشرء .

عند تعذر القسمة العينية تكون قسمة المهايأة هي الطريق الأمثل لانتفاع  -3
، لذا ينبغي على هكاؤلا  الشركاء  دراوكاة الشرء  بمنافع الأعيان مع بقا  عينها

أحكام قسمة المهايأة؛ حتَّ يتحقق العدل والإنصاف، وينتفع كل شريك بقدر 
 حصته من المشترك الشائع، وتتحقق المصلحة المرجوة من القسمة.

نشر أحكام قسمة المهايأة مكان خكالال ووكاائل الإعكالام المقكارو ة والمسكاموعة  -4
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعاملات الناس ، ولبنا  والمرئية؛ لأن موووع القسمة 

الثقافة الدينية المتعلقة بأحكام القسمة حتَّ تحل النزاعات بالطرق الشركاعية 
 دون اللجو  إلى واحات المحاكم .

هذا وما كان من توفيق  فمن الله، وما كان من خطأ أو للل  أو نسيان  فمني 
 آخر دعوانا أن الحمد لله ربل العالمين .ومن الشيطان ، والله ورووله منه برا ، و
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ثبت المصادر والمراجع
  الدعكاوة ط دار ، النيسابوري المنذر  بن إبراهيم بن الإجماع لأبي بكر محمد -1

 المنعم. عبد د فؤاد :الثالثة، تحقيق ه،1412الإوكندرية
دار إحيكاا  ، ط أحمكاد بكان علي الكارازي الجصكااص لأبي بكر أحكام القرآن   -2

 .تحقيق: محمد الصادق قمحاويه، 1415 بيروت  -التراث العربي 
دار الكتكال  ، طمحمكاد بكان إدريكاس الشكاافعي لأبي عبكاد الله  أحكام القرآن -3

 .تحقيق: عبد المني عبد الخالقه،1411بيروت  العلمية
 أحكام القسمة بين الفقه الإولامي والقانون المدنِّ، د محمد الضويني، ط دار -4

 م.2111الفكر الجامعي الإوكندرية
حمد بن بدر لم أخصر الملتصرات في الفقه على مذهل الإمام أحمد بن حنبل -5

 :تحقيكاقه، 1416بيروت  دار البشائر الإولامية ، طالدمش  الدين بن بلبان
 محمد ناصر العجمي

ال ،  عبد بن محمد بن الله عبد بن ، ليووف الأصحاب معرفة في الاوتيعاب -6
 علي محمد البجاوي. :ه الأولى، تحقيق1412بيروت ط دار الجيل

، ط شيس الإولام  ز ريكاا الأنصكااريل أونً المطالل في شرح روض الطالل -7
الأولى ،تحقيكاق: د.محمكاد محمكاد م 2111 ه 1422بكايروت  -دار الكتل العلمية 

 .تامر
دار  ، ط، الكازر  بن محمود بن محمد بن علي بن فكاارس ير الدين، لخ الأعلام -8

 .م 2112الخامسة عشر، العلم للملايين
 -دار الفككار لمحمد الخطيل الشركابيني ،ط الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -9

 ه.1415بيروت، 
 -المعرفكاة دار ط الحنفي نجيم ابن الدين لزين الدقائق كنز شرح الرائق البحر -11

 الثانية. بيروت،
القرطبي،  رشد بن أحمد بن الوليد محمد ، لأبيالمقتصدبداية المجتهد ونهاية  -11

 .م 1975 ه 1395الرابعة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط
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دار الكتكااب  ، طعكالا  الديكان الكاوكاانِّ، بدائع الصنائع في ترتيل الشركاائع -12
 م.1982بيروت -العربي

دار  ، ط الحسن علي بن عبد السلام التسكاولي لأبي البهجة في شرح التحفة -13
 .الأولى،م1998 -هـ  1418بيروت -الكتل العلمية 

محمّد بكان محمّكاد بكان عبكاد  ، لأبي الفي تاج العروس من جواهر القاموس -14
بيدي الرزّاق الحسيني،  الهداية. دار ، طالز 

 فلر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيلتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  -15
 .ه 1313الأولى  ، بولاق ، القاهرة -المطبعة الك ى الأميرية  ، ط

 بكايروت الكتكال العلميكاة دار ، ط لسكامرقنديلعلا  الديكان ا تحفة الفقها  -16
 م.1984 ه1415

 بيروت، –التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجانِّ، ط دار الكتاب العربي  -17
 .الإبياري إبراهيم:  تحقيق ه 1415 ، الأولى

دار الفكر  ، طمحمد عبد الرؤوف المناوي،  التوقيف على مهمات التعاريف -18
 .تحقيق : د. محمد رووان الدايةه،1411الأولى،بيروت

ووكاننه وأيامكاه  الجامع المسند الصحيح الملتصركا مكان أمكاور روكاول الله  -19
دار ابكان ،ط )صحيح البلاري لأبي عبدالله محمد بن إوكاماعيل البلكااري 

 .تحقيق: د مصطفى ديل البمام، 1987 ه 1417الثالثة بيروت،  –كثير
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بككار بكان فكارح  لأبي الجامع لأحكام القرآن -21

دار عالم الكتكال، الريكااض،  ، ط شمس الدين القرطبي ،الأنصاري الخزرجي
 .يق : هشام ومير البلاريق، تحم 2113ه/  1423 المملكة العربية السعودية

دار  ، طبن عابدينلاحاشية رد الملتار على الدر الملتار شرح تنوير الأبصار  -21
 .م2111ه1421بيروت، الفكر

، دار الكتل العلمية ، طالماوردي  للإمام أبي الحسن الحاوي في فقه الشافعي -22
 م.1994 هـ 1414الأولى 

 الحميكاد عبكاد للشكايس المنهكااج، بشركاح المحتاج تحفة على الشروانِّ حواشي -23
 بيروت. – الفكر دار الشروانِّ، ط
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، بيروت -دار الكتل العلمية ، طعلي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام -24
 .فهمي الحسيني :تحقيق

 عالم الكتكال ، طنصور بن يونس البهوي، لمدقائق أولي النهى لشرح المنتهى -25
 م.1996 بيروت –

 بكايروت دار المكارب القكارافي، ط إدريكاس بكان أحمد الدين الذخيرة، لشهاب -26
 .محمد حجي :تحقيق م1994

لأبي ز ريكاا يحكاب بكان شرف النكاووي، ط  رووة الطالبين وعمكادة المفتكاين -27
 ه.1415، بيروت، المكتل الإولامي

 دار الممكاراوي، ط الزهكاري محمد للعلامة المنهاج متن على الوهاج السّاج -28
 بيروت. - المعرفة

ولطات المالك على الشيوع في اوتعمال المال الشائع واوتملاله، د.أيمن وعد  -29
 م.2111عبدالمجيد وليم، ط دار النهضة العربية، القاهرة 

ونن ابن ماجة ، لأبي عبد الله محمكاد بكان يزيكاد القكازويني، ط دار الفككار،  -31
 بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

  المعرفكاة ، ط دارالحسكان علي بكان عمكار الدارقطكاني  ونن الدارقطكاني ، لأبي -31
 المدنِّ. يمانِّ هاشم الله عبد السيد: تحقيق م،1966هـ  1386  بيروت

 دار ، ط مكتبكاةبكر أحمد بن الحسين بن علي البيه  ، لأبيالسنن الك ى -32
 عطا. القادر عبد محمد: تحقيق م،1994 ه1414 المكرمة مكة الباز

مؤوسكاة  ، ط لأبي عبد الرحمن أحمكاد بكان شكاعيل النسكاائيالسنن الك ى،  -33
 .حسن عبد المنعم شلبي، تحقيق: م 2111 -هـ  1421الأولى،  بيروت، –الروالة 

: تحقيكاق بيروت، - الفكر دار ط ، الدردير أحمد الكبير لأبي ال ءت الشرح -34
 علي . الشيس محمد

نصكاور بكان ، لملشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسمّ دقائق أولي النهى  -35
 م.1996بيروت - عالم الكتل، ط يونس بن إدريس البهوي
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محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمكاد ، الشكاهير ، لأبي عمدة الفقه -36
ق : أحمكاد يكاق، تحم2114 -هـ 1425ة المكتبكاة العصركاي ، طبابن قدامة المقدسي

 .محمد عزوز
 الديكان نظكاام الشكايس برئاوكاة الهنكاد ا علمكا مكان لجماعكاةالفتاوى الهندية  -37

 .م1991ه1411دار الفكر ال نهابوري ،ط

، وكاورية -دمشق –دار الفكر ، ط  د. وهبة الزحيلي ،الفقه الإولامي وأدلته -38
 الرابعة المنقحة.

قسمة الأملاك المشتر ة في الفقه الإولامي، د أحمد فراج حسكاين ، ط الدار  -39
 م.1989بيروت،  -الجامعية

 م.2111هـ 1432القسمة، أد/ إبراهيم عبد الحميد ولامة، مجلة الوعي الإولامي -41
 قدامكاة بكان الله عبد لأبي محمد حنبل، بن أحمد المبجل الإمام فقه في الكافي -41

 بيروت. -الإولامي المكتل المقدسي، ط
 ، طنصور بن يونس بن إدريكاس البهكاويلم كشاف القناع عن متن الإقناع -42

 .هلال مصيلحَ مصطفى هلال :تحقيقه، 1412بيروت  -فكردار ال
 العزيز عبد الدين لعلا  البزدوي، الإولام فلر أصول عن الأسرار كشف -43

: تحقيكاق م،1997 ه1418  بيروت -العلمية الكتل البلاري ، ط دار أحمد بن
 محمد. محمود الله عبد

، ط دار صكاادر  يلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفكاري  المصركا -44
 بيروت، الأولى.

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن لأبي إوحاق المبدع شرح المقنع  -45
 .م2113هـ /1422دار عالم الكتل، الرياضط  ،مفلح

دار ، ط  بكر محمد بكان أبي وكاهل السّخ كا شمس الدين أبيل ،المبسوط -46
 .خليل محَ الدين الميس تحقيق:، م2111هـ 1421الأولى، ، الفكر، بيروت

 -دار الكتكال العلميكاة، ط شكاي  زادهل مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -47
 .خليل عمران: تحقيق، م1998هـ 1419 بيروت



419 

 

 
 قسمة المهايأة 

  

   

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي  لأبي ز ريا يحب بكان  -48
 م.1997 الفكر بيروت دار شرف النووي،  ط

مجد الديكان  ال ءت، ل لأبيعلى مذهل الإمام أحمد بن حنب المحرر في الفقه -49
 .مكا1984-هـ 1414 الثانية ،الرياض -مكتبة المعارف طابن تيمية الحرانِّ، 

 الآفكااق ، ط دارمحمد علي بن أحمد بن حكازم الأندل كا لأبي المحى بالآثار  -51
 بيروت. – الجديدة

 بيروت. -إحيا  التراث العربيدار ، ط  هان الدين مازهل ط ال هانِّيالمح -51
، بن حزم الظاهريلا مراتل الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -52

 .دار الكتل العلمية بيروت ط
المسكاكاتدرك على الصكاكاحيحين لأبي عبكاكادالله محمكاكاد بكاكان عبكاكادالله الحكاكااكم  -53

يق : م ، تحق 1991ه 1411النيسابوري، ط دار الكتل العلمية  بيروت ، الأولى  
 مصطفى عبد القادر عطا.

دار  ، طمسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانِّ -54
 .أحمد محمد شاكر، تحقيق: م 1995هـ 1416الأولى، ، الحديث القاهرة

لأبي  المسند الصحيح الملتصر بنقكال العكادل عكان العكادل إلى روكاول الله  -55
ط دار إحيكاا  الكاتراث  ،ي النيسكاابوري الحسن مسلم بن الحجكااج القشكاير

 .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ، بيروت –العربي 
 ط صكاطفى السكايوطي الرحيبكاانِّ، لممطالل أولي النهى في شرح غاية المنتهى -56

 .م1961دمشق  -المكتل الإولامي
دار  ،طمحمد محمد محمد والم محيسكان ، معجم حفاظ القرآن ع  التاريس -57

 .م 1992 -هـ  1412الأولى، بيروت،  –الجيل 
بكان علي  بكان عبكاد السكايد الفتح ناصر الدين لأبي الممرب في ترتيل المعرب -58

تحقيكاق : محمكاود م، 1979الأولى، ، حلكال-مكتبة أوامة بن زيكاد  ، طالمطرز
 .فاخوري و عبدالحميد لتار

 بيني، طلمحمد الخطيل الشر مني المحتاج إلى معرفة معانِّ ألفاظ المنهاجم -59
 .بيروت -دار الفكر
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 أحمكاد بكان الله محمد عبد لأبي الشيبانِّ، حنبل بن أحمد الإمام فقه في الممني -61
 ه. 1415  ،الأولى ،دار الفكر بيروت، ط  المقدسي قدامة بن

ظهر الديكان الحسكاين بكان محمكاود بكان الحسكان، لم المفاتيح في شرح المصابيح -61
يدَْانِّر  وزارة  -دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإولامية  ، طالز 

 .م 2112 -هـ  1433الأولى، ، الأوقاف الكويتية
 -الفككار دار علكاي ، ط خليل للشيس محمد لتصر على شرح الجليل منح -62

 م.1989 - ه1419بيروت 
نكاايف  المهايأة في الشريعة الإولامية والنظكام المدنيكاة الكويتيكاة، د جكاراح -63

 م.2119  46الفضلي، بحث منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد )
 يووكاف بكان علي بكان إوكاحاق إبكاراهيم لأبي الشافعي، الإمام فقه في المهذب -64

 بيروت. - الفكر دار الشيرازي، ط
عبد الله محمد بن محمد بن عبكاد  لأبي مواهل الجليل لشرح لتصر خليل -65

ق : ز ريكاكاا يكاكاق، تحم2113هـ 1423 دار عالكاكام الكتكاكال ط ،الكاكارحمن الطرابل كاكا
 .عميرات

الموووعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإولامية، الكويكات،  -66
 م.1995ه 1416ط دار الصفوة، الأولى 

 العربي التراث إحيا  الموطأ ، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحَ، ط دار -67
 الباقي. عبد ؤادف محمد: تحقيق ، مصر -
دار ط  نهايكاكاة المطلكاكال في درايكاكاة المكاكاذهل لإمكاكاام الحكاكارمين الجكاكاويني ، -68

 .أ د/ عبد العظيم محمود الّديل، تحقيق: م2117ه1428الأولى،المنهاج
 

 
 
 
 
 


